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مشروع قرار الدورة الـ49

منظمة التجارة العالمية (WTO) كاتفاق إطاري
ومدونة قواعد سلوك التجارة العالمية

I. مقدمة 
A. خلفية
1. تم في الدورة الـ34 للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) عام 1995 التي عقدت في الدوحة بقطر، وللمرة الأولى تقديم البند "منظمة التجارة العالمية (WTO) كاتفاق إطاري ومدونة قواعد سلوك التجارة العالمية" في جدول أعمال المنظمة. ومنذ ذلك الحين بقي هذا البند على جدول أعمال المنظمة وجرى التداول بشأنه خلال الدورات اللاحقة من الدورة الـ35 عام 1996 إلى الدورة الـ46 عام 2007. وتم في هذه الدورات توجيه الأمانة العامة لرصد التطورات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، لا سيما تلك ذات الصلة بالجوانب القانونية لآلية تسوية النزاعات
.

2. لتنفيذ المهمة الموكلة إليها فإن الأمانة العامة تقوم بإعداد التقارير وتقديمها إلى الدول الأعضاء للنظر فيها والتداول. ولتعزيز برنامج عملها فقد قامت المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) بالتعاون مع حكومة الهند بعقد ندوة لمدة يومين حول "جوانب معينة لتشغيل آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية (WTO) والمسائل الأخرى ذات الصلة" في نيودلهي عام 1998. وعلاوة على ذلك، فقد قدمت الأمانة العامة في الدورة الـ42 التي عقدت في سيول عام 2003 دراسة خاصة عن "المعاملة الخاصة والتفضيلية في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية (WTO)". 
3. خلال الدورة الـ48 التي عقدت في بوتراجايا بماليزيا في عام 2009 قدمت الامانة العامة عرضا للتطورات في جولة الدوحة للمفاوضات مع تركيز خاص على المفاوضات الزراعية والوصول الى الاسواق غير الزراعية (NAMA) والمقترحات المقدمة حول استعراض تفاهم تسوية النزاعات. وفي تلك الدورة تم توجيه الأمانة العامة للمنظمة إلى "الاستمرار في رصد وتقديم التقارير عن المفاوضات في إطار جولة الدوحة للتنمية، فضلا عن نتائج عملية استعراض تسوية النزاعات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية
. 
4. تقدم هذه الدراسة عرضا لتطورات جولة الدوحة للمفاوضات مع تركيز خاص على المفاوضات الزراعية والدخول الى الاسواق غير الزراعية (NAMA) والمقترحات المقدمة حول استعراض تفاهم تسوية النزاعات. كما تتضمن تقريرا موجزا حول المداولات التي تمت حول هذا البند خلال الدورة الـ48 لمنظمة (AALCO) وحول بند "الدورة الاساسية حول منظمة التجارة العالمية" التي تم تنظيمها من قبل مركز الابحاث والتدريب التابع لمنظمة (AALCO) خلال الفترة من 1-5 شباط فبراير 2010. 

B. المداولات خلال الدورة الـ48 لمنظمة (AALCO)، بوتراجايا، ماليزيا، 2009
5. أشار الدكتور شو جي نائب الأمين العام لمنظمة (AALCO) في كلمته الافتتاحية إلى أنه منذ إعلان هونغ كونغ الوزاري عام 2005 والدول الأعضاء تحاول تحقيق درجة من التقارب المطلوب للتوصل الى اتفاق نهائي ولا سيما في المفاوضات الزراعية و الوصول إلى الأسواق غير الزراعية. ولفت انتباه المندوبين إلى تقرير التجارة العالمية عام 2009  والذي قامت فيه منظمة التجارة العالمية بدراسة استخدام تدابير طارئة معينة متاحة لأعضاء منظمة التجارة العالمية في مجال استيراد وتصدير البضائع. وكان السبب الرئيسي وراء إدماج مثل هذه الأحكام في اتفاقات التجارة هو تمكين الحكومات من إدارة الظروف التي من الصعب توقعها قبل حدوثها. وارتأى التقرير بأن الأدلة لم تستبعد إمكانية استخدام مثل هذه المعايير في بعض الأحيان كتدابير حماية. واقترح الدكتور جي بأنه ونظرا لأهمية الموضوع وتأثير نظام منظمة التجارة العالمية والمفاوضات التجارية الجارية على الدول الأعضاء في منظمة (AALCO)، فإن الأمانة العامة للمنظمة على استعداد للقيام بالأبحاث والدراسات وحلقات العمل والحلقات الدراسية وممارسات بناء القدرات للمسؤولين والمفاوضين التجاريين للدول الأعضاء، مع مراعاة تقديم الدعم المالي والمادي من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية. وتعتقد الأمانة العامة أن مثل هذه المبادرات من شأنها أن تساعد المسؤولين والمفاوضين التجاريين في الدول الأعضاء على الحصول على المزيد من الخبرات القانونية التي تساعدهم على فهم الجوانب المختلفة لنظام منظمة التجارة العالمية، وإن هذا الامر من شأنه أن يساعد كذلك البلدان النامية والبلدان الاقل نموا على احتلال مكانها الصحيح في النظام التجاري العالمي.
6. قدمت وفود كل من اليابان وسلطنة عمان ودولة الكويت ونيبال وماليزيا وتايلاند بياناتها المتعلقة بهذا الموضوع. وأوضح أحد الوفود التدابير الوطنية التشريعية التي تم اعتمادها في هذا البلد لتنفيذ نظام منظمة التجارة العالمية. وأعرب وفد آخر عن رأي مفاده أن هناك حاجة إلى توضيح وتحسين بعض العناصر المعينة في تفاهم تسوية المنازعات (DSU)، كما أيد هذا الوفد التحسينات المقترح إجراؤها فيما يتعلق بالمعاملة الخاصة والتفضيلية في منظمة التجارة العالمية. وأشار أحد الوفود إلى أن مشاركة البلدان النامية في مفاوضات منظمة التجارة العالمية أمر حيوي لأنه يسمح بعكس اهتمامات هذه الدول ومواقفها في المحافل الدولية. وذكر وفد آخر أنه بما أن جولة الدوحة للمفاوضات قد دخلت مرحلتها النهائية فإن المسائل مثل تخفيف أو تقليل الالتزامات أو تمديد المهلة الزمنية المحددة للدول النامية للتنفيذ ستكون غاية في الاهمية، كما ذكر الوفد ان بلاده قد لعبت دورا هاما من خلال المشاركة النشطة في المفاوضات الجارية ومن خلال تقديم مقترحات ملموسة حول تفاهم تسوية المنازعات.
C. الدورة الأساسية حول منظمة التجارة العالمية، 1-5 شباط/فبراير 2010 (المقر الرئيسي لمنظمة AALCO في العاصمة نيودلهي)
7. قام مركز الأبحاث والتدريب في منظمة (AALCO) وبنجاح بتنظيم برنامج تدريبي استمر خمسة ايام تحت عنوان "الدورة الأساسية حول منظمة التجارة العالمية" خلال الفترة من 1-5 شباط/فبراير 2010. وتم عقد الجلسة الافتتاحية في الاول من شباط/فبراير في الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر. ورحب الامين العام لمنظمة (AALCO) البروفيسور رحمات بن محمد بالمشاركين واستعرض الدور والانشطة التي تقوم بها المنظمة ومركز الابحاث والتدريب الخاص بها. وتم إلقاء محاضرة افتتاحية من قبل البروفيسور ب.س.تشيمني من جامعة جواهر لال نيهرو في نيودلهي. كما قام السيد بيتر بيدرسون المستشار في مجلس ودائرة (TNC) في منظمة التجارة العالمية بإلقاء محاضرة في الجلسة الافتتاحية حول "تشغيل منظمة التجارة العالمية: منظور داخلي". 

8. وحضر البرنامج 67 مشاركا من 24 دولة هي: الهند، جمهورية الصين الشعبية، أفغانستان، باكستان، المملكة الأردنية الهاشمية، نيجيريا، بنغلاديش، دولة قطر، ليسوتو، ليبيا، غانا، سلطنة عمان، الهند، منغوليا، بوروندي، فنزويلا، كينيا، النيبال، ماليزيا، دولة الكويت، سوريا، أوغندا، موريشيوس، بروناي دار السلام. وشمل المشاركون على دبلوماسيين ومسؤولين وأساتذة القانون وباحثين وعلماء وطلاب.
9. وتم إلقاء محاضرات عن المواضيع التالية: مقدمة عن منظمة التجارة العالمية، سير عمل منظمة التجارة العالمية: منظور داخلي، مدخل إلى الجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، (TRIPS) والبلدان النامية: بعض قضايا التنفيذ، التجارة وواجهة البيئة، مقدمة حول تدابير الصحة والصحة النباتية (SPS) والحواجز التقنية أمام اتفاقات التجارة (TBT)، وضع مفاوضات الدوحة: القضايا والتحديات الرئيسية، نظام منظمة التجارة العالمية لتسوية المنازعات، المعاملة الخاصة والتفضيلية، الاتفاق العام للتجارة في الخدمات. وتم إلقاء المحاضرات من قبل خبراء في مجال منظمة التجارة العالمية من خلفيات متنوعة. وشمل الخبراء على كل من ب.س.تشيمني استاذ القانون الدولي في جامعة جواهر لال نهرو في نيودلهي، السيد بيتر بيدرسون المستشار في مجلس ودائرة (TNC) في منظمة التجارة العالمية، الدكتور ف.ج.هيدج البروفيسور الزميل في مركز الدراسات القانونية الدولية في جامعة جواهر لال نهرو بنيودلهي، والدكتورأرتشنا نيجي البروفيسور المساعد في مركز السياسة الدولية المنظمات ونزع السلاح في جامعة جواهر لال نهرو بنيودلهي، والدكتور رافيندرا براتاب البروفيسور المساعد في جامعة غورو غوبيند سينغ اندرابراستا في نيودلهي، والدكتورة أربيتا موخيرجي البروفيسور في المجلس الهندي لأبحاث العلاقات الاقتصادية الدولية (ICRIER) في نيودلهي.
10. انتهى البرنامج التدريبي في الخامس من شباط/فبراير 2010، وقام الامين العام لمنظمة (AALCO) بتوزيع شهادات استكمال الدورة على المشاركين.
II.
التطورات في جولة مفاوضات الدوحة 

A. نظرة عامة 

11. في المؤتمر الوزاري الرابع في الدوحة بقطر في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2001 اتفقت حكومات الدول الأعضاء لمنظمة التجارة العالمية على البدء بمفاوضات تجارية جديدة، كما اتفقت على العمل على قضايا أخرى وبصورة خاصة تنفيذ اتفاقات منظمة التجارة العالمية الحالية. ويطلق على كامل الحزمة اسم جدول أعمال الدوحة للتنمية (DDA). ويتم إجراء هذه المفاوضات ضمن إطار لجنة المفاوضات التجارية (TNC) والهيئات التابعة لها والتي عادة ما تكون في صورة اجتماعات لجان ومجالس في "دورات استثنائية" أو مجموعات تفاوض منشأة خصيصا لهذا الغرض. ويقوم رؤساء هيئات التفاوض التسع برفع تقاريرهم إلى لجنة المفاوضات التجارية (TNC) التي يراسها المدير العام لمنظمة التجارة العالمية والتي تنسق عمل الهيئات. وفيما يلي بعض المواضيع التي تتم معالجتها ضمن إطار جدول أعمال الدوحة للتنمية: 
· الزراعة.
· القطن.
· الخدمات.
· الوصول إلى أسواق المنتجات غير الزراعية (NAMA). 
· التجارة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية (TRIPS). 
· (TRIPS) والصحة العامة.
· (TRIPS) وعدم الانتهاك والشكاوى المقدمة.
· (TRIPS)، التنوع البيولوجي والمعرفة التقليدية. 
· قواعد منظمة التجارة العالمية: الإعانات.
· قواعد منظمة التجارة العالمية: الاتفاقات التجارية الإقليمية.
· تفاهم تسوية المنازعات.
· التجارة والبيئة.
· التجارة الالكترونية.
· الاقتصادات الصغيرة.
· التجارة والديون والتمويل.
· التجارة ونقل التقنيات. 
· التعاون التقني وبناء القدرات.
· البلدان الأقل نموا.
· المعاملة الخاصة والتفضيلية.
· تنفيذ القضايا والشواغل ذات الصلة. 
· الإطار المتكامل.
· قضايا السلع الأساسية.
· الاتساق.
· معونات التجارة.
· تنفيذ:
· اتفاق الغات لعام 1994. 
· تدابير الصحة والصحة النباتية.
· الحواجز التقنية أمام التجارة.
· التقييم الجمركي (المادة السابعة لاتفاق الغات)
· قواعد المنشأ.
· القضايا الشاملة.
· قضايا التنفيذ التي لم تتم إلى الآن. 
12. لم ينجح المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في كانكون في عام 2003، بعد المفاوضات المكثفة بشأن الزراعة والوصول إلى الأسواق غير الزراعية (NAMA)، وقضايا التنمية، وغيرها من القضايا، في اعتماد الإعلان الوزاري في كانكون، بسبب اختلاف المصالح بين الدول الأعضاء المتقدمة من جهة والنامية من جهة اخرى. وكانت العقبة الرئيسية هي الجمود في المفاوضات حول الدخول إلى السوق غير الزراعي (NAMA). الفشل الكبير الآخر بعد الفشل في كانكون جاء في شكل "قرار تموز/يوليو 2004"، والذي تبنى إطار عمل للتفاوض بشأن الزراعة. كما تبنى "قرار تموز/يوليو 2004" النموذج المسمى "غير المحددة" فيما يتعلق بمفاوضات (NAMA). ومع ذلك ، فإن "قرار يوليو 2004" وضع الركائز الأساسية و"إطار" إجراء المحادثات في المستقبل، وتم إجراء المفاوضات حول النماذج الموضوعية ليتم تحديدها خلال المؤتمر الوزاري السادس الذي عقد عام 2005 فى هونغ كونغ. 
13. لقد شكلت المفاوضات حول (NAMA) أكثر القضايا إثارة للجدل خلال أعمال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية عام 2005. وكانت أهم المخرجات الرئيسية الواردة في الإعلان الوزاري الصادر عن المؤتمر هي: وقف دعم الصادرات الزراعية بحلول عام 2013، إلغاء دعم صادرات القطن بحلول عام 2006، تخفيض التعريفات الصناعية على أساس "الصيغة السويسرية"، ضمان وصول نحو 97 فى المائة من المنتجات القادمة من الدول الأقل نموا بصورة معفية من الرسوم والتعريفات بحلول عام 2008، حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة (TRIPS)، الصحة العامة. 
14. لاحقا لذلك، كان على الوزراء تعليق المفاوضات في نهاية تموز/يوليو بعد فشل محاولة أخرى لكسر الجمود، وقدم المدير العام تقريرا إلى المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية يبين فيه أن الفجوات لا تزال واسعة جدا، وأن الوضع أصبح خطيرا جدا. وأشار إلى أنه بدون التوصل إلى النماذج المتعلقة بـ(NAMA) فإنه لن يمكن الانتهاء من الجولة بحلول أواخر عام 2006. وفي السابع من شباط/فبراير 2007، وبعد بذل الكثير من الجهد، تم استئناف المفاوضات
.
15. في السادس من كانون الأول/ديسمبر 2008، قام رؤساء مفاوضات (NAMA) بتعميم مشاريع نصوص منقحة للنماذج، وإن المناقشات الحالية قائمة على أساس هذه النصوص. 
16. في كانون الثاني/يناير من عام 2009 أصدر المدير العام أول نسخة من سلسلة التقارير ربع السنوية والتي ترصد التطورات المتعلقة بالتجارة والناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والتي شهدت أكبر انخفاض في التجارة العالمية خلال 60 عاما. ورحب أعضاء منظمة التجارة العالمية بهذه التقارير باعتبارها فرصة للمنظمة لإثبات جدارتها ليس فقط بوصفها محفلا للتفاوض ولكن باعتبارها حصنا منيعا ضد نزعة الحماية.
17. وعقدت لجنة المفاوضات التجارية (TNC) أربع جلسات غير رسمية خلال عام 2009 للاطلاع على التقارير المقدمة من قبل مجموعات التفاوض المختلفة. وتم إحراز بعض التقدم حول "طرائق" جولة الدوحة فيما يتعلق بفتح الأسواق للسلع الزراعية والصناعية التي تهدف إلى وضع الخطوط العريضة-مثل صيغ أو توجهات تخفيض التعريفات الجمركية-للالتزامات النهائية عند اختتام أعمال الجولة. وتابعت مجموعات التفاوض الاخرى اعمالها ولكن وتيرة المفاوضات ظلت بطيئة بصورة محبطة للآمال.
18. في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2009 دعت مجموعة (جي-20) إلى عقد اجتماع لمنظمة التجارة العالمية لتقييم التقدم المحرز في المفاوضات بحلول نهاية شهر آذار/مارس من عام 2010. ومع ذلك فقد فشلت هذه الإعلانات عن دعم التوصل الى اختتام سريع لاعمال جولة الدوحة في ترجمة هذه الجهود الى تحقيق انفراج حقيقي في محادثات جنيف.
19. وقدم المؤتمر الوزاري السابع في جنيف في نهاية عام 2009 فرصة للوزراء لتبادل وجهات النظر حول جدول أعمال منظمة التجارة العالمية بما في ذلك جولة الدوحة. وكان هناك تقارب قوي في وجهات النظر حول أهمية التجارة وجولة الدوحة للمساعدة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر في البلدان النامية.
20. وشدد الوزراء على مركزية البعد الإنمائي بما في ذلك المسائل ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للبلدان الأقل نموا. كما أكدوا مجددا على الحاجة إلى اختتام جولة الدوحة في عام 2010 وعلى ضرورة اجراء عملية تقييم في الربع الأول منه. وكان هناك أيضا تأييد واسع للبناء على التقدم الذي تم إحرازه إلى الآن، والابتعاد عن محاولة إعادة فتح القضايا التي تمت تسويتها مبدئيا. وأشار الوزراء إلا أنه على الرغم من إعطاء الأولوية للزراعة وللوصول الى الاسواق غير الزراعية (NAMA) فإنه لا يزال من المهم المضي قدما في المجالات الأخرى على جدول الأعمال بما في ذلك الخدمات والقواعد وتسهيلات التجارة.
21. وفشل التأييد الرسمي رفيع المستوى في التوصل إلى اختتام مبكر لجولة الدوحة في ترجمة الجهود إلى تحقيق انفراج حقيقي في محادثات جنيف، وعلى الرغم من ذلك فقد تمت مواصلة العمل الفني ضمن مجموعات التفاوض حول الزراعة والوصول إلى الاسواق غير الزراعية. كما تم تحقيق تقدم في المفاوضات الاخرى كذلك. وأشار المدير العام لمنظمة التجارة العالمية الذي يرأس كذلك لجنة المفاوضات التجارية على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية إلى الإسهام الكبير الذي يمكن للاختتام الناجح لجولة الدوحة أن يقدمه في مجال مكافحة الركود وعدم الاستقرار الاجتماعي.
22. بعد تعيين الرئيس الجديد ديفيد وولكر من نيوزيلندا في شهر نيسان/أبريل من عام 2009، تبنت مجموعة المفاوضات الزراعية برنامج عمل ذي مسارين. يتناول المسار الأول المسائل عالية التقنية المتعلقة اللازمة لاحتساب التخفيضات في الرسوم الجمركية والاعانات، وكيفية إعداد الجداول التي سيتم بموجبها تنفيذ هذه الالتزامات. أما المسار الثاني فينطوي على إجراء المشاورات غير الرسمية حول القضايا العالقة والمتعلقة بمسودات النماذج الصادرة عن الرئيس السابق للمفاوضات الزراعية خلال شهر كانون الاول/ديسمبر من عام 2008.
23. بالنسبة لفريق التفاوض حول الوصول الى الاسواق غير الزراعية (NAMA) فقد تم تخصيص قسم كبير من عام 2009 لمناقشة الحواجز غير الجمركية على التجارة بالسلع الصناعية، مثل المعايير التقنية غير المكتملة التي تعيق الواردات. وقضى المفاوضون وقتا طويلا حول الممارسات التقنية لجدولة الالتزامات. وبالإضافة إلى ذلك فقد تم عقد اجتماعات لمجموعات صغيرة للنظر في إلغاء التعريفات الجمركية في عدد من القطاعات الصناعية المحددة، وقاد هذه الاجتماعات مقدمي هذه المبادرات.
24. وفيما يتعلق بالمجالات الأخرى لجدول أعمال الدوحة للتنمية، واصل رؤساء المجموعات مشاوراتهم مع أعضاء منظمة التجارة العالمية بصيغ مختلفة وذلك بهدف دفع عجلة العمل الفني الى الامام. وقدمت سلسلة من الاجتماعات الدولية التي تمت في عام 2009 دعما سياسيا قويا للمفاوضات. وأكدت اجتماعات مجموعة (جي-20) على ضرورة رفض الحماية والانعزالية في أوقات عدم الاستقرار المالي، وألزمت أعضائها بالسعي للتوصل إلى اتفاق بشأن الزراعة والسلع الصناعية وذلك كخطوة على طريق اختتام جولة الدوحة في عام 2010.
25. قررت لجنة المفاوضات التجارية في شهر أيلول/سبتمبر عقب اجتماع وزاري مصغر في نيودلهي تمت فيه الدعوة الى تكثيف العمل في جنيف، بأن يتم عقد اجتماعات لكبار المسؤولين من الدول الاعضاء لمدة أسبوع كل شهر بهدف إعطاء دفعة إضافية لهذه المحادثات. واستمر هذا الأمر خلال عام 2010 قبل انعقاد اجتماع التقييم رفيع المستوى في نهاية شهر آذار/مارس 2010.
B. المفاوضات الزراعية
26. يهدف الاتفاق حول الزراعة إلى إصلاح التجارة وجعل سياسات الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية أكثر توجها نحو السوق، وتطبيق الالتزامات والقواعد في مجالات الوصول إلى الاسواق والدعم المحلي والمنافسة في مجال التصدير بالإضافة إلى القيود على الصادرات ومنعها. 
27. بحلول أواخر العام 2008 قام رئيس فريق التفاوض بإصدار مراجعة جديدة لمسودة النماذج الزراعية التي تحدد الخطوط العريضة للالتزامات النهائية المتعلقة بخفض الرسوم والاعانات لمنتجات المزارع وتشير إلى قدر من المرونة بالنسبة للدول النامية وبالنسبة لبعض الحالات الخاصة. ولقد أحرزت المراجعة تقدما خلال العام وأظهرت الفجوات المتبقية في مواقف الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. 

28. حققت المفاوضون الزراعيون خلال عام 2009 تقدما مستمرا حول المهام التقنية التي ستمكنهم من ردم الهوات ومن وضع التزامات جولة الدوحة في جداول قانونية ملزمة. واتجه العمل بعد ذلك في مسارين، الاول ناقش فيه المفاوضون المنظمة وعرض البيانات الضرورية لاحتساب هذه الالتزامات، وفي المسار الثاني أجرى رئيس فريق التفاوض ديفيد والكر مباحثات مع المجموعات الصغيرة في منظمة التجارة العالمية حول بعض القضايا التي لا زالت ضمن أقواس أي التي لم يتم الاتفاق عليها بعد والتي تم شرحها في مسودة النماذج الزراعية والوثائق المتصلة بها. 
29. وركزت الأطراف خلال المحادثات التقنية على مسألة تطوير جداول الكترونية لتقديم البيانات التي سوف تجعل من عملية احتساب الالتزامات المستقبلية لجولة الدوحة أكثر شفافية. وقام الاعضاء كذلك بتقديم البيانات الوطنية لها الضرورية لاحتساب الالتزامات الاساسية ومن بينها البيانات حول القيمة الاجمالية للانتاج الزراعي والاستهلاك المحلي، ثم تمت بعد ذلك دراسة هذه البيانات التي تم تقديمها خلال اجتماعات تدقيق البيانات. 
30. وغطت المشاورات التي أجراها رئيس فريق المفاوضات القضايا التي بقيت دون حل في نصوص النماذج التي وضعت في كانون الأول/ديسمبر 2008 والتي يطلق عليها اسم آلية الضمانات الخاصة (SSM) والتي تعتبر واحدة من الموضوعات المستمرة خلال المفاوضات الزراعية. وستسمح الضمانات الخاصة للدول النامية برفع مؤقت للرسوم والتعريفات وذلك بهدف التعامل مع التدفق في الواردات ومع الهبوط في الاسعار، وتم إجراء محادثات بناءة حول كيفية صياغة الآلية اللازمة لحل المشاكل المتعلقة بمخاوف الدول المصدرة والمستوردة على حد سواء. كما أجرى المفاوضون محادثات مثمرة حول المحاصيل الاستوائية حيث تم اقتراح تسريع قيام الدول المتقدمة بخفض الرسوم على المحاصيل الاستوائية، وخفض القيمة التفضيلية بعض المنتجات بأن يتم تحقيق وصول بعض منتجات الدول النامية بدون رسوم. 

31. قامت لجنة الزراعة في كل من اجتماعاتها الاربعة التي عقدت في عام 2009 بمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ التزامات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على أساس إشعاراتها والقضايا التي تمت إثارتها خصيصا بموجب المادة 18.6 من الاتفاق حول الزراعة، ومن بين القضايا التي تمت إثارتها ما يلي: 

· الحد الأدنى لحصص تعريفية معينية (تحديد الكميات الادنى من الواردات المسموح بها في أدنى حد من الرسوم). وفي حال عدم استخدام جزء من الحصص التعريفية فإن هذا الامر قد يرجع إلى ظروف العرض والطلب أو إلى المشاكل المحتملة في إدارة الحصص التعريفية. 
· اللجوء إلى أحكام الضمانات الخاصة (السماح بالزيادة مؤقتة للتعريفات للتعامل مع الزيادات الحادة في الواردات أو انخفاض الأسعار) على بعض المنتجات. 
· تفاصيل معايير الدعم المحلي التي تم الإعلان عنها من قبل مختلف الأعضاء. 
· تفاصيل برامج معينة بموجب قانون الولايات المتحدة للأغذية والحفاظ على الطاقة لعام 2008. 
· إعانات التصدير وإجراءات الاستيراد على منتجات الألبان من قبل كندا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. 
· توضيحات حول عمليات تقديم المعونات الغذائية من قبل مختلف الأعضاء. 
· التزامات الاتحاد الاوروبي المنقحة بسبب التوسع الجديد في عضوية الاتحاد الأوروبي.
32. وركزت المراجعة الانتقالية الثامنة للجنة حول التزامات انضمام الصين في شهر أيلول/سبتمبر 2009 على اعفاءات ضريبة القيمة المضافة والشفافية في إدارة حصص التعريفات والسياسات الوطنية التي تدعم صناعة لحم الخنزير وزيادة دور الحكومة في أسواق المنتجات الزراعية للجملة. وقامت اللجنة كذلك بإجراء مراجعة شاملة متعددة الاطراف لتنفيذ جمهورية كوريا لالتزاماتها حول الحد الادنى من الوصول الى اسواق الارز بناء على المعلومات التي تغطي الفترة الزمنية الممتدة من 2005-2008. 
33. أجرت اللجنة في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2009 مشاوراتها السنوية حول مشاركة الدول الأعضاء في النمو الطبيعي للتجارة العالمية في المنتجات الزراعية والتي تم تنظيمها ضمن إطار الالتزام بمعونات التصدير. وتمت ملاحظة أن الصادرات الزراعية لبعض الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وبعد الدول المراقبة فيه قد نمت بصورة تؤهلها من الدخول في قائمة الدول المصدرة لبعض المنتجات خلال عام 2007 (على سبيل المثال الحبوب الخشنة والسكر ولحوم الأبقار والحليب كامل الدسم ومنزوع الدسم والفواكه والخضروات). وقررت اللجنة مراجعة وتحديث قائمة "المصدرين المميزين" التي تم وضعها في عام 1995.

34. وركزت اللجنة طوال عام 2009 على ثلاث قضايا متعلقة بالتنفيذ والتي ألقيت على عاتقها المسؤولية في إطار جدول أعمال الدوحة للتنمية. هذه القضايا هي: مخصصات الدول النامية في ائتمانات التصدير وغيرها من تدابير تمويل الصادرات، تحسين فعالية القرار المتخذ في مؤتمر مراكش الوزاري عام 1994، الشفافية في ضمان وإدارة حصص الرسوم الجمركية. وتم في شهر آذار/مارس 2009 توزيع خلاصة وافية للوثائق حول القضايا المتصلة بالتنفيذ التي تعزز المعلومات ذات الصلة والمتعلقة بهذه المجالات الثلاثة وتحديث هذه الخلاصة قبل كل اجتماع من اجتماعات اللجنة.
35. وفي تقريره إلى لجنة المفاوضات التجارية المقدم في 22 آذار/مارس 2010 لخص رئيس فريق التفاوض حول الزراعة السيد ديفيد وولكر النقاط الهامة التالية
. وكان الهدف من هذا العمل مساعدة الدول الأعضاء على بناء توافق في الآراء حول التوصل إلى اختتام العمل على النماذج الزراعية. 

1. القطن

36. أكدت المشاورات أن جميع الأعضاء ليست في وضع يسمح لها بالموافقة على النص بصيغته الحالية، ولم يتم تقديم أية مساهمات فنية أو موضوعية جديدة في المشاورات إلى الآن. ومع ذلك فقد أكدت جميع الدول الأعضاء المعنية بأنها لا تزال ملتزمة بإيجاد حل يعالج قضية القطن "بصورة طموحة وسريعة ومحددة" بما يتفق مع الالتزامات التي قطعت في مؤتمر هونغ كونغ الوزاري الذي عقد خلال شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2005.
2. تحديد المنتجات الحساسة
37. إن شرح الفقرة 71 يشير إلى: ""لقد أعلنت اليابان وكندا بأنها ليست في وضع يسمح لها بالموافقة على هذا التحديد (حق الدول الأعضاء من الدول المتقدمة بتعيين ما يقدر بأربعة في المائة من خطوط التعريفات على أنها "منتجات حساسة")"". وتشير المشاورات إلى أن اليابان وكندا لا تزالان تسعيان لمرونة إضافية في إطار بنود التعريفة الجمركية من فئة "المنتجات الحساسة" خارج إطار تلك المحددة في الفقرة 71، وفي حال تم إجراء مثل هذا التحديد فما هو المقدار الواجب دفعه لمثل هذا التحديد. 

3. المنتجات الخاصة

38. يشير شرح الفقرة 129 إلى ما يلي: "هناك عدد من الدول النامية الأعضاء أعربت عن تحفظها حول الأرقام المحددة في هذه الفقرة، مع ملاحظة أن هذا الأمر قد يتأثر بما سيتقرر في أجزاء أخرى من النص". وأشارت المشاورات إلى أن هذا الشرح صحيح مطابق للواقع، فقد أعرب بعض الأعضاء عن قلقهم بشأن الآثار المحتملة للتصدير نتيجة للمعاملة المنصوص عليها في الفقرة 129. بينما رأى أعضاء آخرون أنه ينبغي اعتبار هذه الفقرة "مستقرة".
C. مفاوضات الوصول إلى الاسواق غير الزراعية (NAMA) 
39. لقد شهد فريق التفاوض على الوصول إلى الأسواق غير الزراعية (NAMA) عاما أكثر هدوئا من المعتاد خلال عام 2009، إلا أنه تم كذلك القيام ببعض الأعمال المفيدة للغاية في مجال الحواجز غير التعريفية (NTBs) على واردات السلع الصناعية. كما ناقش المفاوضون كذلك إعداد وتقديم الجداول الزمنية التي سوف تشمل الالتزامات القانونية الملزمة لكل دولة عضو في منظمة التجارة العالمية والمتعلقة بالوصول إلى الأسواق غير الزراعية (NAMA). وواصلت فرق التفاوض عملها الفني في مجال إلغاء التعريفات الجمركية في قطاعات صناعية محددة إلا أنه لم يتم إحراز أي تقدم حول المسودة المنقحة لـ"النماذج" التي قدمها الرئيس لوزيزس واسيكا (سويسرا) في شهر كانون الاول/ديسمبر من عام 2008. إن الحواجز غير التعريفية (NTBs) هي كل المعايير باستثناء الرسوم الجمركية التي تحمي الصناعة المحلية، ويمكن أن تتراوح ما بين الإجراءات الجمركية الخانقة إلى المعايير التقنية المتضاربة التي تبقي الواردات خارجا. ونظرا لانخفاض الحماية الجمركية على مدى الأعوام الماضية فقد أصبحت الحواجز أمام الواردات التي تفرضها التدابير غير التعريفية أكثر أهمية نسبيا. وتوقع المفاوضون في البداية معالجة مسألة الحواجز غير التعريفية عند اعتماد نماذج الوصول إلى الاسواق غير الزراعية، ولكن في بداية عام 2009 ونظرا لكون الوضع المتعلق بهذه النماذج لا يزال غير واضح فقد تم تحديد الحواجز غير التعريفية على أنها المنطقة التي يمكن القيام فيها بعمل مفيد. 

40. أتاحت بعض الجلسات المخصصة فرصا عديدة لتبادل الاسئلة والاجوبة حول مقترحات متعددة للحواجز غير التعريفية (NTBs). وبحلول نهاية العام تمت الاستعاضة عن جلسات الأسئلة والاجوبة بمفاوضات في مجموعات صغيرة تركز على خمسة مقترحات تم تحديدها في نص مسودة "النماذج" لعام 2008 نظرا لنيلها اهتماما خاصا. 

41. وتتعلق هذه المقترحات بالسيارات، والالكترونيات، وإعادة التصنيع، ووضع العلامات التجارية للمنسوجات والملابس والأحذية ولوازم السفر، وآلية منع وحل النزاعات المتعلقة بالحواجز غير التعريفية (NTBs). وتم إدراج مقترحين إضافيين في عام 2009 نظرا لتعلقهما بالعديد من المقترحات السابقة. ويعتزم الرئيس إجراء مشاورات في عام 2010 حول كيفية التعامل مع جميع المقترحات الأخرى المتلعقة بالحواجز غير التعريفية (NTBs). كما نظر فريق التفاوض كذلك في إعداد وتقديم الجداول التي سيتم فيها تسجيل التزامات الوصول إلى الاسواق غير الزراعية (NAMA). وتم تنظيم ورشة عمل حول ملفات التفاوض الإلكترونية (الجداول الإلكترونية) خلال شهر تموز/يوليو. ولك تكن هذه الورشة مفيدة لأنها عرفت أعضاء منظمة التجارة العالمية على محتوى الجداول فحسب، ولكن أيضا لأنها دلت على مدى تعقيد عملية الجدولة.
42. وتواصلت المناقشات حول القضاء على التعريفات الجمركية في 12 قطاعا صناعيا محددا بما فيها السيارات والكيماويات والأدوية والإلكترونيات، وقاد هذه المناقشات الدول الأعضاء التي تقدمت بهذه المبادرات القطاعية. وقام مقدمو المبادرات خلال النصف الأول من عام 2009 بإجراء عمل تقني مفصل من شأنه أن يمكن المحادثات من المضي قدما على أسس الأرقام الواقعية، والمحاكاة بين القطاعات، وتحليل كل دولة على حدة. وتم تخصيص النصف الثاني من العام لأنشطة التوعية قامت بها هذه الدول. ولا تزال قضايا أخرى مثل "المرونة في الحالات الخاصة" -التي تقدمت كل من الأرجنتين وجمهورية فنزويلا البوليفارية وجنوب أفريقيا بمرونات إضافية في هذه الحالة- معلقة. ولم يتم إجراء أية مناقشات موضوعية حول هذه الطلبات خلال العام. 

43. قامت اللجنة منذ عام 1995 باستعراض 2615 إشعارا مقدما من الدول الأعضاء. ومن بين هذه الإشعارات كان هناك نحو 200 تم تقديمها خلال عام 2009، إلا أن العديد منها لا تزال معلقة. وحظيت مسألة الإشعارات المتأخرة باهتمام متزايد خلال الأعوام القليلة الماضية. وكان هناك تدهور عام في حالتها مع مرور الوقت، مع عواقب سلبية على شفافية اللجنة ووظيفتها الاساسية في الرقابة. وبدأ الأعضاء بالتعبير عن قلقهم وأثاروا رقما قياسيا من المخاوف المحددة المتعلقة بالإشعارات المعلقة خلال عام 2009. كما كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الإشعارات الجديدة الصادرة في عام 2009 والتي ارتفعت الى 165 إشعارا من 111 إشعارا خلال عام 2007. وتجاوز عدد من الالتزامات التي تشملها هذه الإشعارات بأكثر من الضعف من 197 إلى 450. ولقد حاولت الدول الأعضاء بلا شك اللحاق بالتزامات الإشعارات المعلقة ولا سيما من خلال التقارير التي غطت في كثير من الأحيان سنوات تنفيذ متعددة.
44. أطلقت اللجنة في عام 2009 عددا من المبادرات التي تهدف إلى تحسين تدفق المعلومات وبناء القدرات في مجال إعداد واستعراض الإشعارات، وشملت هذه المبادرات ما يلي: 
· تحسين وصول المستخدمين -من خلال وثائق غير مقيدة- إلى حالة امتثال دولة عضو بالتزامات الإشعار، وخلق قائمة الالكترونية لتعميم الإشعارات، ونشر مجموعات البيانات حول المعلومات التي يتم الغعلان عنها (الواردات ضمن نظام الحصص التعريفية، اللجوء إلى أحكام التدابير الوقائية الخاصة، الدعم المحلي ودعم الصادرات).
· وضع أدوات شفافية الدول الأعضاء ونشرها على الموقع الإلكتروني لمنظمة التجارة العالمية لتسهيل إعداد واستعراض الإشعارات، إضافة إلى آلية الإرسال الإلكتروني للمستندات غير المقيدة، وآلية للاتصال المحدد عبر البريد الإلكتروني في منظمة التجارة العالمية للاستفسارات المتعلقة بالإشعارات.
· تنظيم ورشة عمل حول الإشعارات الزراعة في جنيف في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2009  بالعودة إلى دورة أيلول/سبتمبر العادية للجنة. وركزت ورشة العمل على متطلبات الإشعارات والصيغ الزراعية إلى جانب المعلومات ذات الصلة المطلوبة. ونظرا لأهمية بناء القدرات التقنية والمؤسسية فقد تم إدراج تنظيم ندوات مماثلة في الخطة التي مدتها عامين لتقديم المساعدة التقنية والتدريب لعامي 2010-2011. وستقوم اللجنة بإعطاء الأولوية في عام 2010 إلى ما يلي: نشر الأسئلة المكتوبة والإجابات الخطية من الدول الأعضاء خلال عملية استعراض الإشعارات، إصدار كتيب حول إشعارات الزراعة، تطوير وحدة التعليم الإلكتروني حول الإشعارات الزراعية. كما ستتم مواصلة المحادثات التي بدأت في عام 2009 حول "أفضل الممارسات" فيما يخص إعداد واستعراض الإشعارات، كما سيتم إجراء استعراض بهدف تحديث قائمة "المصدرين المميزين". 
III. استعراض تفاهم تسوية الخلافات
45. ينعقد المجلس العام على صورة هيئة تسوية المنازعات (DSB) للتعامل مع أية نزاعات ناشئة عن أي اتفاق لمنظمة التجارة العالمية تشمله مذكرة التفاهم حول القواعد والإجراءات التي تنظم تسوية المنازعات (DSU). وتعتبر هيئة تسوية المنازعات (DSB) السلطة الوحيدة التي تضع لجان تسوية المنازعات، وتعتمد تقارير هيئة الاستئناف، وتواظب على مراقبة تنفيذ التوصيات والقرارات، وتعطي الترخيص بتعليق التنازلات (عقوبات تجارية) في حالة عدم الامتثال.
46. خلال عام 2009 وصل العدد الإجمالي للمنازعات التي تم عرضها على هيئة تسوية المنازعات (DSB) منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995 إلى 400 نزاع. وخلال العام تلقت الهيئة 14 إشعارا رسميا من دول أعضاء في منظمة التجارة العالمية تطلب التشاور بموجب تفاهم تسوية المنازعات (DSU). واجتمعت 16 مرة في عام 2009، وتم إنشاء 10 لجان للفصل في 13 حالة جديدة (في حال كانت أكثر من شكوى تتعلق بمسألة واحدة فيتم البت فيها من قبل نفس اللجنة). كما تبنت الهيئة خلال عام 2009 تقارير لجان/هيئات استئناف المتعلقة بست قضايا، أربعة منها مسائل متميزة، واثنان منها تقارير لجان/هيئات استئناف متعلقة بالامتثال حول مسألة واحدة (في حال تعامل لجنة واحدة مع أكثر من شكوى واحدة فإنها تقوم بإصدار تقارير منفصلة عن كل شكوى). وتم التوصل إلى حلول متفق عليها ثنائيا وتسويات وسحب شكاوى في ثلاث حالات.
47. منذ عام 1995 كان متوسط عدد النزاعات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية نحو 27 نزاعا سنويا تم عرضها وفقا لأحكام تفاهم تسوية المنازعات (DSU). ومن بين مجموع الحالات البالغ 402 حالة تم تقديمها لغاية عام 2009 تمت تسويتة ما يقارب نصفها بصورة مباشرة بين الطرفين ودون الدخول في عملية التقاضي عن طريق المشاورات المنصوص عليها في تفاهم تسوية المنازعات (DSU). وتمت تسوية القسم الأعظم من الحالات المتبقية بصورة مرضية من خلال التقاضي. وأشار المدير العام باسكال لامي إلى أن "هذا يشكل بالتأكيد تصويتا على الثقة في النظام الذي يعتبره الكثيرون على أنه نموذجا يحتذى به لتسوية المنازعات بالوسائل السلمية في المجالات الأخرى من العلاقات الدولية السياسية أو الاقتصادية".
48. في يوم الـ15 من كانون الاول/ديسمبر من عام 2009 توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية المنتجة للموز تهدف إلى وضع حد لأطول نزاع في منظمة التجارة العالمية. وتعلق الخلاف حول المعاملة التفضيلية التي قدمها الاتحاد الأوروبي لاستيراد الموز من دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ.
49. بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر من عام 2009 كان هناك 402 نزاعا تم عرضها منظمة التجارة العالمية، وكانت كالتالي:
· 84 منها تم حلها ثنائيا (لم يتم إرسال إشعار بالنتائج إلى منظمة التجارة العالمية).
· 95 منها تم حلها ثنائيا (تم إرسال إشعار بالنتائج إلى منظمة التجارة العالمية). 
· 23 منها تم حلها ثنائيا بعد تأسيس لجنة لتسوية النزاع ولكن قبل تشكيل اللجنة. 
· 14 منها جارية حاليا والمشاورات بين اطراف النزاع نشطة. 
· 186 منها أحيلت إلى التقاضي.
50. وتجدر الإشارة إلى أنه تم الشروع في استعراض تفاهم تسوية المنازعات في هيئة تسوية المنازعات (DSB) التابعة لمنظمة التجارة العالمية في عام 1997
، والتي تم في وقت لاحق دمجها في جولة الدوحة للمفاوضات خلال المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في الدوحة بقطر خلال الفترة ما بين 9-14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001. واتفق الوزراء على أن عملية التفاوض حول إدخال تحسينات وتوضيحات تفاهم تسوية المنازعات يجب أن تتم في الدورة الاستثنائية لهيئة تسوية المنازعات (DSB)، ويجب استكمال الاستعراض في موعد أقصاه شهر أيار/مايو 2003. وتم عقد الدورة الاستثنائية لهيئة تسوية المنازعات وتم عقد عدد من الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية. وتقدم العمل خلال هذه الاجتماعات من تبادل عام للآراء إلى مناقشة المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء حول المفاهيم وذلك في مناقشات موضوعية تناولت القضايا قضية بقضية. 

51. وافق المجلس العام في اجتماعه يوم 24 تموز/يوليو من عام 2003 على تمديد المفاوضات من 31 أيار/مايو 2003 إلى 31 أيار/مايو 2004. ولم يتم إكمال العمل بسبب فشل مؤتمر كانكون الوزاري. ومع ذلك فقد كان هناك اتفاق بين الدول الأعضاء بأن الدورة الاستثنائية تحتاج الى مزيد من الوقت لاستكمال عملها، مع الأخذ بالعلم أن جميع المقترحات القائمة ستظل قيد النظر، وأن هذه المفاوضات لا تقع ضمن إطار "المشروع الموحد". ولهذا تم اقتراح أن يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل لجنة المفاوضات التجارية و/أو المجلس العام بحسب الاقتضاء لمواصلة العمل في الدورة الاستثنائية. وفي الاول من آب/أغسطس 2004 وكجزء من قرار تموز/يوليو 2004 تبنى المجلس العام هذه التوصية.
52. في إعلان هونغ كونغ الوزاري أحيط الوزراء علما بالتقدم المحرز في مفاوضت تفاهم تسوية المنازعات على النحو المبين في تقرير رئيس الدورة الاستثنائية لهيئة تسوية المنازعات الموجه إلى لجنة المفاوضات التجارية، وتم توجيه الدورة الاستثنائية إلى مواصلة العمل من أجل التوصل إلى نهاية سريعة للمفاوضات في موعد أقصاه شهر كانون الاول/ديسمبر 2006. ومنذ انعقاد المؤتمر لا يزال العمل في الدورة الاستثنائية لهيئة تسوية المنازعات مبنيا في المقام الأول على الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في العمل فيما بينها بغية تحسين تقديم مسودة نص قانوني إلى الدورة الاستثنائية.
53. واستمرت خلال عام 2009 المفاوضات من أجل تحسين وتوضيح تفاهم تسوية المنازعات (DSU) في منظمة التجارة العالمية -القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات-. وأجرى رئيس الدورة الاستثنائية لهيئة تسوية المنازعات (DSB) سلسلة من المشاورات حول مختلف القضايا الواردة في مسودة النص الصادرة عنه في شهر تموز/يوليو 2008 والتي أقرتها الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية كأساس لمواصلة العمل خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2008. واختتم كل أسبوع من المشاورات بعقد جلسة موجزة غير رسمية للدورة الاستثنائية لهيئة تسوية المنازعات، حيث تم فيها إبلاغ الرئيس عن التقدم المحرز بالاضافة الى مناقشة الخطوات المقبلة مع الدول الأعضاء. وكانت المناقشات في عام 2009 مفيدة في تعزيز أساس العمل وتوضيح المسائل قيد المناقشة، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتوجب القيام به لتحقيق تقارب في الآراء حول تحسينات وإيضاحات تفاهم تسوية المنازعات. وفي أوائل عام 2010 أجرى الرئيس مشاورات مع الأعضاء حول أفضل السبل للمضي قدما في عملية التفاوض من أجل التوصل إلى نهاية سريعة للمفاوضات. وإن هذه المفاوضات هي جزء من جدول أعمال مفاوضات الدوحة للتنمية ولكنها ليست جزءا من "المشروع الموحد" (وهو حزمة واحدة تضم نحو 20 موضوعا يتم توقيعها في نهاية المطاف من قبل كل بلد بتوقيع واحد).
IV. تعليقات وملاحظات الأمانة العامة لمنظمة (AALCO)

54. "بالنسبة للخطوات المقبلة في عمليتنا فإن هناك اعتراف واسع بأن المناطق التي فيها ثغرات واضحة ستحتاج لاتخاذ قرارات سياسية كجزء من الصفقة النهائية. وبالمثل فقد أظهرت اتصالاتي وجود اتفاق من الاعضاء على انه في المناطق التي يكون فيها حجم الثغرات أقل وضوحا فإنها سوف تحتاج إلى المزيد من الأعمال الفنية قبل الانتقال إلى الاعتبارات السياسية، أي بعبارة أخرى أعتقد أننا بحاجة إلى مزيج من الاستعدادات التقنية والسياسية للبدء في وضع الخطوط العريضة للحزمة". ولقد لخص السيد باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية وبوضوح المسار المستقبلي للعمل من أجل إنجاح جولة الدوحة. ومع ذلك فتجدر الإشارة إلى أنه يجب أن تتم حماية مصالح البلدان النامية والبلدان الأقل البلدان نموا في جولة الدوحة للمفاوضات. وإن المفاوضات حول الزراعة وحول الوصول الى الوساق غير الزراعية (NAMA) ستبقى أساسية لنجاح المفاوضات.
55. إن الأمانة العامة لمنظمة (AALCO) تحث الدول الأعضاء في المنظمة على المشاركة بفعالية في جولة الدوحة للمفاوضات وعلى تقديم مساهمات قيمة لاختتامها بنجاح. وترى الأمانة العامة أنه يمكن تحقيق توافق في الآراء في جميع القضايا التفاوضية وإن الدول الأعضاء ستكون قادرة على اعتماد نتائج جولة الدوحة في أقرب وقت ممكن إذا ما تمت المحافظة على الزخم الذي تسير به المفاوضات. 

56. بهدف تمكين البلدان النامية والأقل نموا من الحصول على مكانها الصحيح في النظام التجاري العالمي مع الاخذ بعين الاعتبار أهمية الموضوع وتأثير نظام منظمة التجارة العالمية والمفاوضات التجارية الجارية على الدول الأعضاء في منظمة (AALCO)، فإن الأمانة العامة للمنظمة على استعداد للقيام بالأبحاث والدراسات وحلقات العمل والحلقات الدراسية وممارسات بناء القدرات للمسؤولين والمفاوضين التجاريين للدول الأعضاء، مع مراعاة تقديم الدعم المالي والمادي من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية. وتعتقد الأمانة العامة أن مثل هذه المبادرات من شأنها أن تساعد المسؤولين والمفاوضين التجاريين في الدول الأعضاء على الحصول على المزيد من الخبرات القانونية التي تساعدهم على فهم الجوانب المختلفة لنظام منظمة التجارة العالمية، وإن الدورة الأساسية التي تم تنظيمها حول منظمة التجارة العالمية تعتبر خطوة أولى في هذا الاتجاه وستتبعها مبادرات مماثلة في المستقبل القريب. 

المرفق -1
مشروع قرار صادر عن الدورة الـ49
مشروع
AALCO/RES/49/S 13

5 آب/أغسطس 2010
منظمة التجارة العالمية (WTO) كاتفاق إطاري ومدونة قواعد سلوك التجارة العالمية (متداول)
إن المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) في دورتها الـ49
بعد دراسة وثيقة الأمانة العامة رقم AALCO/49/DAR ES SALAAM/2010/S 13،
وبعد الاستماع مع التقدير إلى البيان الافتتاحي لنائب الأمين العام، 

وإدراكا منها لأهمية وتعقيدات القضايا المطروحة على جدول أعمال مفاوضات الدوحة للتنمية لمنظمة التجارة العالمية، 
وعلى أمل اختتام جولة الدوحة للمفاوضات بنجاح في المستقبل القريب، 
1. تشجع الدول الأعضاء على إستكمال المفاوضات المقررة في إطار جدول أعمال الدوحة للتنمية وبنجاح، مع الأخذ في الاعتبار الكامل الاعتبارات الخاصة للدول النامية والدول الأقل نموا الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. 
2. توجه الأمانة العامة لمواصلة رصد وتقديم التقارير عن جولة الدوحة للمفاوضات وخاصة نتائج عملية الاستعراض المتعلقة بتفاهم توسية النزاعات في منظمة التجارة العالمية. 

3. تقدر الجهود التي يبذلها مركز الأبحاث والتدريب (CRT) في منظمة (AALCO) في التنظيم الناجح للدورة الأساسية حول منظمة التجارة العالمية خلال الفترة ما بين 1-5 شباط/فبراير 2010 في مقر الأمانة العامة للمنظمة بنيو دلهي. 
4. تطلب إلى الأمين العام وبالتشاور مع الدول الأعضاء وبحسب توافر الموارد اللازمة تنظيم حلقات دراسية أو ورش عمل لتسهيل تبادل وجهات النظر من قبل الدول الأعضاء حول القضايا قيد التفاوض حاليا داخل منظمة التجارة العالمية وبرامج بناء القدرات. 
5. تقرر إدراج هذا البند على جدول أعمالها المؤقت لدورتها السنوية الـ50. 

�  ثمانية وثلاثون دولة من الدول الأعضاء في منظمة (AALCO) هي أعضاء بمنظمة التجارة العالمية. هذه الدول هي : جمهورية مصر العربية ، البحرين ، بنغلاديـش ، بروناي دار السلام ، بوتسوانا ، الكاميرون ، قبرص ، غامبيا ، غانا ، الهند ، اندونيسيا ، اليابان ، الأردن ، كينيا ، الكويت ، ماليزيا ، وموريشيوس ، ومنغوليا ، وميانمار ، ونيبال ، نيجيريا ، عمان ، وباكستان ، وجمهورية الصين الشعبية ، والفلبين ، وقطر ، وجمهورية كوريا والمملكة العربية السعودية ، السنغال ، سيراليون ، سنغافورة ، جنوب أفريقيا ، سريلانكا ، تنزانيا ، تايلاند ، تركيا ، أوغندا ، الامارات العربية المتحدة.


�  AALCO/RES/48/S 13, dated 20 AUGUST 2009. 


�  تقرير رئيس لجنة المفاوضات التجارية ، 7 شباط/فبراير 2007 ، المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية. 


�  TN/DS/24، تقرير رئيس الفريق السيد ديفيد وولكر للجنة المفاوضات التجارية الهادف الى تقييم ممارسات لجنة المفاوضات التجارية في 22 آذار/مارس 2010. 


�  تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من اعتماد "التفاهم حول القواعد والإجراءات الناظمة لتسوية المنازعات" (المسمى فيما بعد بتفاهم تسوية المنازعات DSU)، فإن المؤتمر الوزاري في عام 1994 وافق من خلال القرار الوزاري على "استعراض كامل لقواعد وإجراءات تسوية المنازعات ضمن إطار منظمة التجارة العالمية في غضون أربعة أعوام بعد بدء نفاذ الاتفاق المنشئ لمنظمة التجارة العالمية، واتخاذ قرار بهذا الخصوص، وتعديل أو إنهاء هذه القواعد والإجراءات لتسوية النزاعات".
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